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الديباجة(١) 
[إن الجمعية العامة]، [إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية]، 

إذ تقلقـها خطـورة المشـاكل الـتي يطرحـها الفسـاد، والـــتي يمكــن أن ــدد اســتقرار اتمعــات وأمنــها، وتقــوض قيــم الديمقراطيــة 

والأخلاق، وتعرض التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للخطر، 

وإذ تقلقـها أيضـا الصـلات القائمـة بـين الفسـاد وأشـكال الاجـرام الأخـرى، وخاصـة الجريمـة المنظمـة والجريمـة الاقتصاديـة، بمـا فيــها 

غسل الأموال، 

                                                                    
تحتوي هذه الوثيقة على مشروع النص بصيغته المنقّحة بعد القراءة الأولى لمشروع الاتفاقية، التي بدأـا اللجنـة المخصصـة في دورـا  *

الأولى. 
نـــــص مدمـــــج مـــــأخوذ مـــــن الاقـــــتراحين المقدمـــــين مـــــن النمســــــا وهولنــــــدا (A/AC.261/IPM/4) وكولومبيــــــا  (١)
(A/AC.261/IPM/14). وقد أجلت اللجنة المخصصة في دورا الأولى، بناء على توصية من رئيسها، النظر في الديباجة إلى اية عملية التفـاوض، ربمـا 

بالاقتران مع الأحكام الختامية لمشروع الاتفاقية. 
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وإذ يقلقها كذلك أن حالات الفسـاد، ولا سـيما تلـك الـتي تحـدث علـى نطـاق واسـع، غالبـا مـا تنطـوي علـى مبـالغ ماليـة طائلـة، 

ـــك الأمــوال يلحــق ضــررا بالغــا بالاســتقرار السياســي لتلــك البلــدان وتطورهــا  تمثـل نسـبة كبـيرة مـن مـوارد البلـدان المتـأثرة، وأن تسـريب تل

الاقتصادي والاجتماعي، 

واقتناعـا منـها بـأن الفسـاد ينـال مـن شـرعية المؤسسـات العموميـة ويقـوض اتمعـات والنظـم الأخلاقيـة والعدالـة وكذلـــك التنميــة 

الشاملة للشعوب،(٢) 

واقتناعا منها أيضا بضرورة التعاون الـدولي علـى منـع الفسـاد ومكافحتـه لأنـه أصبـح الآن ظـاهرة تعـبر الحـدود الوطنيـة وتمـس كـل 

اتمعات والاقتصادات، 

واقتناعا منها كذلك بضرورة القيام، عند الطلـب، بتقـديم مسـاعدة تقنيـة ـدف إلى تحسـين نظـم الإدارة العموميـة وتعزيـز المسـاءلة 

والشفافية، 

وإذ تأخذ في الاعتبار أن تعولُم اقتصادات العالم قد أدّى إلى حالة لم يعد الفساد فيها شأنا محليا بل أصبح ظاهرة عبر وطنية، 

وإذ تضـع في اعتبارهـا أن القضـاء علـى الفسـاد هـو مسـؤولية تقـع علـى عـاتق الـدول، ويجـب عليـها أن تتعـاون معـا لضمـان فعاليــة 

جهودها في هذا اال،(٢) 

وإذ تضـع في اعتبارهـا أيضـا مبـادئ أخلاقيـة مثـــل الهــدف العــام المتمثــل في الإدارة الرشــيدة، ومبــدأي الإنصــاف والمســاواة أمــام 

القانون، وضرورة الشفافية في إدارة الشؤون العمومية والحاجة إلى صون النـزاهة، 

وإذ تثني على مـا تقـوم بـه لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة والمركـز المعـني بمنـع الاجـرام الـدولي، التـابع لمكتـب مراقبـة المخـدرات 

ومنع الجريمة بالأمانة العامة، من أعمال في ميدان مكافحة الفساد والرشوة، 

وإذ تستذكر الأعمال الـتي اضطلعـت ـا المنظمـات الدوليـة والاقليميـة الأخـرى في هـذا الميـدان، بمـا في ذلـك أنشـطة مجلـس أوروبـا 

والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الدول الأمريكية، 

وإذ ترحـب بالمبـادرات المتعـددة الأطـراف الـتي اتخـــذت لمكافحــة الفســاد، بمــا فيــها اتفاقيــة مكافحــة رشــوة الموظفــين العموميــين 

الأجانب في المعاملات التجاريـة الدوليـة، الـتي اعتمدـا منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي في ٢١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٧٧،(٣) 

ـــة مكافحــة الفســاد  واتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمكافحـة الفسـاد، الـتي اعتمدـا منظمـة الـدول الأمريكيـة في ٢٩ آذار/مـارس ١٩٩٦،(٤) واتفاقي

بـين موظفـي الجماعـات الأوروبيـة أو موظفـي الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبــي، الـتي اعتمدهـا مجلـس الاتحـاد الأوروبــي في ٢٦ أيـار/مــايو 

١٩٩٧،(٥) وإعلان داكار بشأن منـع ومكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة والفسـاد، الـذي اعتمدتـه حلقـة العمـل الوزاريـة الإقليميـة الأفريقيـة 
                                                                    

 .(E/1996/99 انظر) انظر اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد (٢)
 .(E98.III.B.18 منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع) انظر الوثيقة المعنونة: الفساد ومبادرات تعزيز النـزاهة في البلدان النامية (٣)

 .E/1996/99 انظر الوثيقة (٤)
الوثائق الرسمية للجماعات الأوروبية، C 195، ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٧.  (٥)
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المعنية بالجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد التي عقدت في داكـار مـن ٢١ إلى ٢٣ تمـوز/يوليـه ١٩٩٧،(٦) وإعـلان مـانيلا بشـأن منـع الجريمـة عـبر 

الوطنية ومكافحتها، الذي اعتمدته حلقة العمل الوزارية الاقليميـة الآسـيوية المعنيـة بالجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة والفسـاد الـتي عقـدت في مـانيلا 

مـن ٢٣ إلى ٢٥ آذار/مـارس ١٩٩٨،(٧) واتفاقيـة القـانون الجنـائي بشـأن الفسـاد الـتي اعتمدــا اللجنــة الوزاريــة لــس أوروبــا في ٢٧ كــانون 

الثاني/يناير ١٩٩٩،(٨) واتفاقية القانون المدني بشأن الفساد، التي اعتمدا اللجنة الوزارية لس أوروبا في ٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩،(٩)،(١٠) 

[تعتمد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرفقة ذا القرار.] 

[اتفقت على ما يلي:] 
 
 

أحكام عامة  أولا-
المادة ١ 

بيان الغرض(١١) 

أغراض هذه الاتفاقية هي: 

ترويـج وتدعيــم التدابــير الراميــة إلى منــع ومكافحــة الفســاد و[الأفعــال الإجراميــة] [ســائر الأفعــال](١٢)  (أ)

المتصلة بالفساد على وجه التحديد، بصورة أكثر فعالية؛ 

ترويج وتيسير ودعـم التعـاون الـدولي(١٣) بـين الـدول الأطـراف علـى مكافحـة الفسـاد، بمـا في ذلـك إعـادة  (ب)
عائدات الفساد [إلى بلداا الأصلية]؛(١٤) 

                                                                    
E/CN.15/1998/6/Add.1، الفصل الأول.  (٦)
E/CN.15/1998/6/Add.2، الفصل الأول.  (٧)

مجلس أوروبا، سلسلة المعاهدات الأوروبية، الرقم ١٧٣.  (٨)
المرجع نفسه، الرقم ١٧٤.  (٩)

انظر قراري الجمعية العامة ٥٩/٥١ و١٧٦/٥٣.  (١٠)
نقحت هذه المادة في الدورة الأولى للجنة المخصصة. واقترح أحد الوفود أن يكون عنوان هذه المادة "أغراض الاتفاقية".  (١١)

رأت اللجنة المخصصة، لدى القيام بقراءا الأولى لمشروع النص، أن من الضروري الإبقاء على هاتين الصيغتـين إلى حـين البـت في  (١٢)
طبيعة الاتفاقية، الذي لن يتسنى إلا بعد النظر في عدة أحكام موضوعية من مشروع النص. واقترحت أوكرانيا الصيغـة التاليـة: "الأفعـال الإجراميـة وغيرهـا مـن 

 .(A/AC.261/L.5 انظر) "الجرائم المتصلة بالفساد على وجه التحديد
في الدورة الأولى للجنة المخصصة، أعرب أحد الوفود عن رأي مفاده أن هذه الصيغة ينبغي أن توسع بقدر أكبر لتشمل التعاون عن  (١٣)

طريق المنظمات الدولية والإقليمية. 
أثناء القراءة الأولى لمشروع النص، أعربت وفود عديدة عن رأي مفـاده أن بيـان الغـرض لـن يكـون كـاملاً دون إدراج مسـألة نقـل  (١٤)
ــك الأمـوال، بيـد أنـه رئـي أن اختيـار العبـارات سـيتوقف علـى  الأموال ذات المصدر غير المشروع المتأتية من أفعال الفساد، بما في ذلك غسل الأموال، وإعادة تل
القرارات المتعلقة بصياغة الأحكام الموضوعية من الاتفاقية بشأن هذا الموضوع. وفي المرحلة المبكرة من القراءة الأولى، وريثما تتخذ تلك القـرارات، اسـتخدمت 
عبارة "إعادة" في تنقيح مشروع النص. وأعربت وفود عديدة عن تفضيلها لعبارة "إعادة إلى الوطـن"، بينمـا رأى بعـض الوفـود أن عبـارة "تصـرف" قـد تكـون 

 



4

  A/AC.261/L.41

تعزيز النـزاهة والحكم الرشيد.](١٥)  [(ج)

المادة ٢ 

التعاريف [المصطلحات المستخدمة] 

لأغراض هذه الاتفاقية: 

الخيار ١(١٦) 

يقصد بتعبير "موظف عمومي" أي شخص يشـغل منصبـاً تشـريعياً أو إداريـاً أو قضائيـاً في دولـة طـرف، في  (أ)

أي مستوى من سلمها الوظيفي، سواء كان معيناً أو منتخباً، وأي شـخص يمـارس وظيفـة عموميـة في الدولـة الطـرف، بمـا في ذلـك 

لدى جهاز عمومي أو منشأة عمومية؛ 
 

الخيار ٢(١٧) 

ـــة طــرف،  يقصـد بتعبـير "موظـف عمومـي" أي شـخص يشـغل منصبـاً تشـريعياً أو إداريـاً أو قضائيـاً في دول (أ)

وأي شخص آخر يمارس وظيفة عمومية في خدمة الدولـة الطـرف، كذلـك في القطـاع غـير الحكومـي للدولـة الطـرف، بمـا في ذلـك 

لدى جهاز عمومي أو منشأة عمومية أو مرفق عام، حسب التعريــف الـوارد في القـانون الداخلـي للدولـة الطـرف وكمـا هـو مطبـق 

في اال القانوني ذي الصلة في تلك الدولة الطرف؛ 

[حذفت الفقرتان الفرعيتان (ب) و (ج)] 

يقصد بتعبير "موظف مؤسسة دولية":  (د)

                                                                    
أكثر ملاءمة. واقترحت بعض الوفود استخدام الصيغة المستعملة في قرار الس الاقتصادي والاجتماعي ٣/٢٠٠١. وقد أدرجت عبارة "إلى بلدان منشئها" بين 

معقوفتين إلى حين دراسة المسائل الموضوعية ذات الصلة واتخاذ قرارات بشأن الصياغة النهائية للأحكام الموضوعية. 
ـــزاهة والحكـم الرشـيد، وكذلـك الشـفافية والمسـاءلة، هـي مبـادئ عامـة  في الدورة الأولى للجنة المخصصة، رأت وفود عديدة أن الن (١٥)
ينبغي النص عليها في ديباجة الاتفاقية. وأيدت وفود أخرى إدراج تلك المبادئ في بيان الغرض. وسيهيئ البت في طبيعة الاتفاقيــة الوضـوح الـلازم لإتاحـة اتخـاذ 

قرار بشأن المسألة. 
اقتراح قدمه في الدورة الأولى للجنة المخصصة وفدا فرنسا والمكسيك، بناء على طلب من الرئيس. وكان مقصوداً من هذا الاقتراح  (١٦)
تجسيد اقتراحات الوفود الأخرى التي اقترحت صيغاً لهذا التعريف في نفس الاتجاه. وعلى الرغم مـن هـذا الجـهد، يلفـت انتبـاه اللجنـة المخصصـة إلى الاقـتراحين 

 .(A/AC.261/L.16) والجمهورية التشيكية (A/AC.261/L.6) المقدمين من أوكرانيا
اقتراح قدمه في الدورة الأولى للجنة المخصصـة وفـد ألمانيـا، بنـاء علـى طلـب الرئيـس. وكـان مقصـوداً مـن هـذا الاقـتراح أن يجسـد  (١٧)
اقتراحات الوفود الأخرى التي اقترحت صيغاً لهذا التعريف في نفس الاتجاه. وعلى الرغم من هذا الجهد، يلفت انتبـاه اللجنـة المخصصـة إلى الاقـتراحين المقدمـين 
من الاتحاد الروسي (A/AC.261/L.8) ومصـر (A/AC.261/L.9). وقـد قيـل إن خيـاري هـذا التعريـف قـد لا يكونـان بديلـين بـل يكمـل أحدهمـا 

الآخر. 
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أي موظـف رسمـي أو مسـتخدم متعـاقد آخـر، ينـدرج ضمـن مدلـول صفـة الموظفـين العموميـين،(١٨) في أي مؤسســـة  �١�

عمومية دولية أو إقليمية أو خارج النطاق الوطني؛ 

ــة  أي شـخص يعمـل لـدى مؤسسـة مـن هـذا القبيـل، سـواء علـى سـبيل الإعـارة أو غـير ذلـك، ويقـوم بوظـائف معادل �٢�

للوظائف التي يؤديها موظفو تلك المنظمة أو غيرهم من العاملين لديها؛ 

أي عميل لمؤسسة من هذا القبيل، وأي شخص آخر لا يعمل لديها ولكن يقوم بوظيفة لصالح تلك المؤسسة؛(١٩)  �٣�

يقصـد بتعبـير "دولـة أجنبيـة" جميـع مسـتويات الحكومـة وتقسـيماا الفرعيـة، مـن وطنيـة إلى محليـة، وكذلـك الولايــات  (ه)

والكيانات الاتحادية في حالة الدول الاتحادية؛(٢٠) 

يقصـد بتعبـير "موظـف عمومـي أجنـبي" أي شـخص يشـغل منصبـاً تشـريعياً أو إداريـاً أو قضائيـاً في بلـد أجنـبي، ســـواء  (و)

كان معيناً أو منتخباً، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية في خدمة دولة أجنبية، بما في ذلك لدى جهاز عمومي أو منشأة عمومية؛(٢١) 

ــانت ماديـة أم غـير ماديـة، منقولـة أم غـير منقولـة، ملموسـة  يقصد بتعبير �ممتلكات� أي نوع من الموجودات، سواء أك (ز)

أم غـير ملموسـة، والمسـتندات أو الصكـوك القانونيـة الـتي تثبـت ملكيـة تلـك الموجـودات أو وجـود مصلحـة فيـها [أو تفيـد إثبـــات ملكيــة تلــك 

الموجودات أو وجود حقوق أخرى فيها أو تتعلق بتلك الملكية أو الحقوق]؛ 

يقصـد بتعبـير "عـائدات اجراميـة" أي ممتلكـات تتـأتى أو يتحصـل عليـها، بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، مـن ارتكــاب  (ح)
فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية؛ 

يقصـد بتعبـير "التجميـد" أو "الحجـز" فـرض حظـــر مؤقــت علــى تحويــل الممتلكــات أو تبديلــها أو التصــرف فيــها أو  (ط)

تحريكها أو تولي حراستها أو مراقبتها مؤقتا بموجب أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛ 

يقصـد بتعبـير "المصـادرة"، الـتي تشـمل الحجـز حيثمـا انطبـق، التجريـد النـهائي مـن الممتلكـات بموجـب أمـر صـــادر عــن محكمــة أو  (ي)

سلطة مختصة أخرى؛ 

                                                                    
في الدورة الأولى للجنة المخصصة، اقترحت باكستان أن يستعاض عن عبارة "يندرج ضمن مدلول صفة الموظفين العموميين" بعبارة  (١٨)

"يتمتع بصفة مشاة بصفة الموظف العمومي في دولة طرف". 
ــة  هـذه الفقـرة الفرعيـة هـي اقـتراح قدمـه وفـد ألمانيـا بنـاء علـى طلـب الرئيـس، وأيدتـه وفـود مهتمـة أخـرى، في الـدورة الأولى للجن (١٩)

المخصصة. 
 .(A/AC.261/IPM/10) نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من فرنسا (٢٠)

في الدورة الأولى للجنة المخصصة، اقترحت ألمانيا التعريف التالي:  (٢١)
"يقصد بتعبير "موظف عمومي أجنبي" أي شخص يشـغل منصبـاً تشـريعياً أو إداريـاً أو قضائيـاً في دولـة أجنبيـة، وأي شـخص آخـر 
يمارس وظيفة عمومية في خدمة دولة أجنبية، كذلك في القطاع غير الحكومي للدولة الطرف، بما في ذلك لدى جهاز عمومـي أو منشـأة عموميـة 

أو مرفق عام، حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة الأجنبية وكما هو مطبق في اال القانوني ذي الصلة في الدولة الطرف." 
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يقصد بتعبير "الجرم الأصلي" أي جرم تـأتت منـه عـائدات يمكـن أن تصبـح موضـوع جـرم حسـب التعريـف الـوارد في المـادة [...]  (ك)

[تجريم غسل عائدات الجريمة] من هذه الاتفاقية؛ 

ــليم المراقـب" الأسـلوب الـذي يسـمح لشـحنات غـير مشـروعة أو مشـبوهة بـالخروج مـن إقليـم دولـة أو أكـثر أو  يقصد بتعبير "التس (ل)

المرور عبره أو دخوله، بمعرفة سلطاته المختصة وتحت إشرافها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابه؛ 

ـــها أو عرضــها أو منحــها أو قبولهــا، بشــكل مباشــر أو غــير  يقصـد بتعبـير "الفسـاد" الوعـد بمزيـة غـير مسـتحقة أو بتوقعـها أو طلب (م)

مباشر، مما يخل بالأداء السليم لأي واجب أو سلوك يطلب من الشخص الذي يتلقى الرشوة أو المزية غير المستحقة أو يتوقعها؛(٢٢) 

ـــم، مــأجور أو فخــري، يضطلــع بــه شــخص طبيعــي [أو اعتبــاري](٢٣)  يقصـد بتعبـير "وظيفـة عموميـة" أي نشـاط مؤقـت أو دائ (ن)

بالنيابة عن الدولة أو في خدمة الدولة أو مؤسساا في أي مستوى من سلّمها الوظيفي؛(٢٤) 

يقصـد بتعبـير "مؤسسـة دوليـــة" أي مؤسســة ذات طــابع [عمومــي أو] دولي حكومـــي [، أو خــاص أو غــير حكومــي،] يشــمل  (س)
وجودها أو مجال نشاطها دولتين أو أكثر، ويكون مقرها في احدى الدول الاطراف في هذه الاتفاقية؛(٢٥) 

يقصد بتعبير "معاملة مشـبوهة" أي معاملـة غـير معتـادة لا تتسـق، بحكـم حجمـها وخصائصـها وتواترهـا، مـع النشـاط  (ع)

الاقتصادي للزبون، أو تتجاوز المعايـير المتعـارف عليـها في السـوق، أو لا تسـتند إلى أسـاس قـانوني واضـح ويمكـن أن تمثـل أنشـطة غـير مشـروعة 
أو تكون ذات صلة بتلك الأنشطة بشكل عام؛(٢٦) 

"شخص اعتباري" أو "هيئة اعتبارية"؛*(٢٧)  (ف)
"تدابير المنع"؛(٢٧)  (ص)

يقصد بتعبير "فعل الفساد" [...]؛(٢٣)  (ق)

                                                                    
وقت تقديم هذه الوثيقة، كان نائب الرئيس الذي يتـولى مسـؤولية هـذا الفصـل يتشـاور مـع الوفـود المهتمـة بغيـة صـوغ اقـتراح مـن  (٢٢)
الرئيس. ورأى أحد الوفود أنه اذا تعذر الاتفاق على تعريف واسع بما فيه الكفاية فلا ينبغي للاتفاقية أن تتضمن تعريفا للفساد. وبدلا من ذلك، ينبغي للاتفاقية 

أن تحدد وتجرم أفعال الفساد في اطار الفصل المتعلق بالتجريم. 
 .(A/AC.261/IPM/14) نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من كولومبيا (٢٣)

نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من المكسـيك (A/AC.261/IPM/13). وقـد قـررت اللجنـة المخصصـة في دورـا الأولى أن  (٢٤)
 :(A/AC.261/L.8) تعاود النظر في هذا التعريف في مرحلة لاحقة، لأنه يتعلق بتعريف عبارة "موظف عمومي". واقترح الاتحـاد الروسـي التعريـف التـالي
ــة التشـريعية  "يقصد بتعبير �الوظيفة العمومية� أي نشاط يضطلع به شخص طبيعي تم انتخابه أو يعمل في دائرة حكومية أو بلدية في أي من فروع سلطات الدول

أو التنفيذية أو القضائية، أو في أي هيئة بلدية أو منظمة أو مؤسسة، أو يعمل في خدمة هيئة محلية للحكم الذاتي." 
رأت عدة وفود أن هذا التعريف غير ضروري، لأن المسألة يتناولها تناولاً كافياً تعريف عبارة "موظف مؤسسة دولية". ونوقشت في  (٢٥)
الدورة الأولى مناقشة مستفيضة مسألة إدراج مؤسسات القطاع الخاص أو المؤسسات الدولية - الحكومية، وكذلك استخدام عبارة "عمومية" لوصف مؤسسـة 

دولية حكومية. ورئي أن من الملائم معاودة النظر في هذا التعريف في مرحلة لاحقة، بما في ذلك اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيبقى عليه. 
 .(A/AC.261/L.13) اقتراح مقدم من بيرو في الدورة الأولى للجنة المخصصة، بناء على طلب الرئيس (٢٦)

حسب مقتضيات السياق.  * 

 .(A/AC.261/IPM/4) نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من النمسا وهولندا (٢٧)
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يقصد بتعبير "تحويل الأموال المتأتية من أفعال الفساد" [...]؛(٢٣)  (ر)
يقصد بتعبير "إعادة الأموال إلى بلداا الأصلية" [...]؛(٢٣)  (ش)

 
(٢٣).[�يقصد بتعبير "الاثراء غير المشروع"[ (ت)

 

المادة ٣ 

نطاق الانطباق 
 

تنطبق هذه الاتفاقية، باستثناء ما تنص عليه خلافـا لذلـك، علـى منـع الفسـاد والأفعـال الاجراميـة المتصلـة  -١

بالفساد على وجه التحديد والتحري عنها وملاحقة مرتكبيـها، بصـرف النظـر عمـا اذا كـان الضـالعون فيـها موظفـين عموميـين أو 

ارتكبت أثناء مزاولة نشاط تجاري. 

لأغـراض تنفيـذ هـذه الاتفاقيـة، ليـس ضروريـا أن تكـون الجرائـم المبينـة فيـــها قــد ألحقــت ضــررا أو أذى  -٢

بأملاك الدولة. 

لا تنطبق هذه الاتفاقية على الحالات التي يكــون فيـها فعـل الفسـاد قـد ارتكـب في دولـة واحـدة، ويكـون  -٣]

ارم المزعوم من رعايا تلك الدولة وموجودا في اقليم تلك الدولة، ولا يكون من حق أي دولـة أخـرى أن تمـارس ولايتـها القضائيـة 

عليه وفقا لأحكام المادة [...] [الولاية القضائية]، باستثناء مــا تنـص عليـه المـواد [...] [المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة] و [...] [جمـع 

المعلومات عن طبيعة الفساد وتبادلها وتحليلها] و [...] [التدريب والمساعدة التقنية] و [...] [تدابير المنع] من هذه الاتفاقية.](٢٨) 
 

المادة ٤ 

صون السيادة 
 

تـؤدي الـدول الأطـراف التزاماـا بمقتضـــى هــذه الاتفاقيــة علــى نحــو يتفــق مــع مبــدأي تســاوي الــدول في الســيادة  -١

وحرمتها الإقليمية، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. 

ليس في هذه الاتفاقية ما يبيـح لدولـة طـرف أن تقـوم في إقليـم دولـة أخـرى بممارسـة الولايـة القضائيـة وأداء الوظـائف  -٢
التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانوا الداخلي.(٢٩) 

                                                                    
في الدورة الأولى للجنة المخصصة، تقرر الإبقاء على نـص هـذه الفقـرة، الـذي ورد في الصيغـة السـابقة لمشـروع النـص كخيـار ثـان  (٢٨)
للفقرة ١، بين معقوفتين، إلى حين البت في الأحكام الموضوعية الأخرى من الاتفاقية، مما يتيح اتخاذ قرار بشأن استصواب ادراجـه. غـير أن عـدة وفـود رأت أن 

هذه الفقرة قد تكون مكملة للفقرات السابقة من هذه المادة. 
ــــر  في الـــدورة الأولى للجنـــة المخصصـــة، اقـــترح وفـــد الفلبـــين إدراج فقـــرة ثالثـــة في هـــذه المـــادة تنـــص علـــى مـــا يلـــي (انظ (٢٩)

 :(A/AC.261/L.14
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تدابير المنع(٣٠)  ثانيا-
 

[المادة ٤ مكرراً(٣١) 

 [...]

توافـق كـل دولـة طـرف، بـالقدر المناسـب وبمـا يتسـق مـع نظامـها القـانوني، علـى النظـر في(٣٢) تنفيـــذ تدابــير المنــع المبينــة في هــذه 

الاتفاقية، باتخاذ تدابير تشريعية أو ادارية أو غيرها من التدابير المناسبة.] 

المادة ٥ 

سياسات مكافحة الفساد الوقائية [الوطنية](٣٣) 

تضع كل دولـة طـرف، بطريقـة متوافقـة مـع المبـادئ الأساسـية لنظامـها القـانوني، سياسـة وطنيـة لمكافحـة الفسـاد(٣٤)  -١

[تتضمن مشاركة اتمع الأهلي و](٣٥) تتجسد فيها مبادئ سيادة القانون والحكم الرشيد والنـزاهة والشفافية والمساءلة.(٣٦) 

تتكفل كل دولة طرف أن تكون التدابير اللازمة منسقة وطنياً،(٣٧) من حيث تخطيطها وتنفيذها على السواء.  -٢

تسعى كل دولـة طـرف الى اجـراء تقييـم دوري لمـا هـو موجـود مـن صكـوك قانونيـة وممارسـات عموميـة ذات صلـة،  -٣

بغية تبين مدى تعرضها للفساد والأفعال الاجرامية المتصلة بالفساد على وجه التحديد. 

                                                                    
 مع أن التنفيذ الكامل لكل الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية في الولايات القضائية لجميع الـدول الأطـراف المعنيـة يعـد -٣"

أمرا مثاليا، فلا يجوز أن يكون ذلك شرطا مسبقا لإعادة الأموال المتأتية أو المتحصل عليها من أفعال فساد إلى بلدها الأصلي." 
ذكر عدد من الوفود أن عددا من تدابير المنع المقترحة (مثل المواد ٥ و٦ و١١ و١٢) يمكن أن تتوخى اجراء حكوميا يندرج تقليديا  (٣٠)

ضمن مسؤولية الدول التي يمثلوا. ولذلك، أشارت تلك الوفود الى ضرورة أخذ حالة الدول الاتحادية بعين الاعتبار لدى مواصلة صوغ هذه الأحكام. 
 .(A/AC.261/L.10) اقتراح مقدم من الصين في الدورة الأولى للجنة المخصصة (٣١)

أثنـاء مناقشـة هـذا الاقـتراح في الـدورة الأولى للجنـة المخصصـة، رأت وفـود كثـيرة أن الحكـم الـوارد في المـادة ٤ يكفـي للاســتجابة  (٣٢)
للشواغل التي يقصد ذا الاقتراح أن يلبيها. ورأت وفود أخرى أنه إذا ما أبقى على المادة فينبغي جعلها أكثر إلزامية وأقل تقييداً وذلك بحـذف عبـارتي "بـالقدر 

المناسب" و "النظر في". 
أثناء المناقشة التي جرت في الدورة الأولى للجنة المخصصة، اقترحت عدة وفود حذف عبارة "الوطنية" من عنوان المادة.  (٣٣)

اقترحت بعض الوفود حذف بقية نص هذه الفقرة.  (٣٤)
اقتراح مقدم من المكسيك في الدورة الأولى للجنة المخصصة.  (٣٥)

اقتراح مقدم من اسبانيا، نيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي هـي أعضـاء في الاتحـاد الأوروبي، يتنـاول عنـوان هـذه المـادة  (٣٦)
والفقرة ١ منها (A/AC.261/L.18). وقد استندت اللجنة المخصصة في قراءا الأولى لهذه المادة، أثناء دورا الأولى، إلى هـذا الاقـتراح وإلى اقـتراح مـن 

 .(A/AC.261/L.25) فرنسا والنمسا وهولنـدا بشـأن الفقرات ٢ إلى ٦
أشارت بضعة وفود إلى ما يمكن أن تسببه هذه الصيغة من صعوبات للدول الاتحادية. واقترحت إما تطبيـق الحكـم الـوارد في الفقـرة  (٣٧)

١، والمتعلق بالتوافق مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني للدولة، على هذه الفقرة، وإما زيادة تدقيق هذه الفقرة، مع إمكانية حذف هذه الكلمة. 
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تسعى كل دولة طرف الى صوغ وتقييم مشـاريع وطنيـة وارسـاء وترويـج ممارسـات وسياسـات فُضلـى ترمـي الى منـع  -٤

الفساد والأفعال الاجرامية المتصلة بالفساد على وجه التحديد. 

تقوم كل دولة طرف بابلاغ الأمـين العـام للأمـم المتحـدة باسـم وعنـوان السـلطة أو السـلطات الـتي يمكنـها أن تسـاعد  -٥

الـدول الأطـراف الأخـرى علـى وضـع وتنفيـذ سياسـة وطنيـة بشـأن النــزاهة. ويتعـين أن تتضمـن هـذه المعلومـات أسمـاء وعنـاوين الهيئـات المشــار 

اليها في المادة [...] [هيئات مكافحة الفساد] من هذه الاتفاقية. 

تتعاون الــدول الأطـراف، حسـب الاقتضـاء، فيمـا بينـها ومـع المنظمـات الدوليـة والاقليميـة المعنيـة علـى تعزيـز وتطويـر  -٦

التدابير المشار إليها في هذه المادة. وهذا يشــمل المشـاركة في المشـاريع الدوليـة الراميـة إلى منـع الفسـاد والأفعـال الاجراميـة المتصلـة بالفسـاد علـى 
وجه التحديد.(٣٨)،(٣٩) 

المادة ٥ مكررا(٤٠)،(٤١) 

هيئات مكافحة الفساد 

تنشئ كل دولة طرف، وفقا لنظامها القانوني الداخلي، هيئات مثل:  -١

ـــها في الفقــرة ١ مــن  جـهاز وطـني لمكافحـة الفسـاد(٤٢) يتـولى اسـتعراض السياسـة الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد المشـار الي (أ)

المادة ٥؛ أو 

مفوضية للخدمة العمومية أو أمين مظالم؛ أو  (ب)

هيئة متخصصة لمنـع الفسـاد، تكـون قـادرة علـى اسـتحداث طرائـق متعـددة الجوانـب مـن أجـل تعزيـز المعـارف بشـأن  (ج)

الفساد وتحديد أنواعه المختلفة.(٤٣)،(٤٤) 

تمنـح الـدول الأطـراف(٤٥) الهيئـات المتخصصـة المشـار إليـها في الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة اسـتقلالية(٤٦) ومـا يلـزم مـــن  -٢

الوسائل المادية والموظفين المتخصصين، كما توفر لها ما قد يلزم لهؤلاء الموظفين من تدريب لأداء وظائفهم. 

                                                                    
اقترح بعض الوفود حذف الجملة الأخيرة من هذه الفقرة أو، بدلاً من ذلك، إدراج عبارة "عند الاقتضاء" لتقييد مدلول الجملة.  (٣٨)

 .(A/AC.261/L.25) اقتراح مقدم من فرنسا والنمسا وهولندا ليحل محـل الفقـرات ٢ إلى ٦ مـن الصيغـة السـابقة للمــادة ٥ (٣٩)
والاقتراح المنقّح قصد منه مراعاة الشواغل التي أعرب عنها بعض الوفود، واستخدمته اللجنة المخصصة في قراءا الأولى للنص في دورا الأولى. 

اقتراح مقدم من فرنسا والنمسا وهولندا ليحل محل الصيغة السابقة لهـذه المـادة (A/AC.261/L.25). والاقـتراح المنقّـح قصـد  (٤٠)
منه مراعاة الشواغل التي أعرب عنها بعض الوفود، واستخدمته اللجنة المخصصة في قراءا الأولى للنص في دورا الأولى. 

اقترح أحد الوفود حذف هذه المادة.  (٤١)
اقترحت المكسيك حذف عبارة "لمكافحة الفساد".  (٤٢)

اقترحت بعض الوفود حذف الفقرات الفرعية (أ) إلى (ج)، لكوا مفرطة التحديد.  (٤٣)
اقترحت المكسيك إدراج فقرة فرعية إضافية تنص على ما يلي:  (٤٤)

هيئات رقابية دف إلى تنفيذ آليات عصرية لمنع أفعال الفساد وكشفها ومعاقبة مرتكبيها والقضاء عليها."  "(د)
اقترحت المكسيك أن يستعاض عن عبارة "تمنح الدول الأطراف" بعبارة "تسعى الدول الأطراف إلى منح".  (٤٥)
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تنظر كل دولة طرف في إنشاء أو تعيين نقطـة أو دائـرة اتصـال ضمـن نطـاق ادارـا العموميـة(٤٧) يمكـن لأي شـخص  -٣

طبيعي أو اعتباري أن يلجأ إليها للحصول على المشورة أو لتبليغ معلومات متعلقة بأفعال فساد. 
 

المادة ٦(٤٨) 

القطاع العام 

تسعى الدول الأطراف الى اعتماد وصون وتدعيم:  -١

نظم تتبعها الحكومة في تعيين وترقية موظفي الخدمة المدنيـة، وكذلـك عنـد الاقتضـاء، غـيرهم مـن الموظفـين العموميـين  (أ)

غـير المنتخبـين،(٤٩) تتوفـر فيـها الكفـاءة والشـفافية والموضوعيـة، باسـتخدام معايـير تسـتند إلى الجـدارة والإنصـاف. ولا تمنـع تلـك النظـــم الــدول 

الأطراف من مواصلة أو اعتماد تدابير مشروعة معينة لصالح الفئات المستضعفة (اجراءات تصحيحية)؛(٥٠) 

اجراءات دقيقة لانتقاء الموظفين العموميين المرشحين لمناصب شديدة التعرض للفساد؛  (ب)

نظم لتحديد مرتبات لائقة ولمناسـقة المدفوعـات ولتيسـير التنـاوب علـى الوظـائف بصـورة كفـؤة، حيثمـا يكـون ذلـك  (ج)

مناسبا؛ 

ـــين العموميــين لتمكينــهم مــن الوفــاء بمتطلبــات الأداء الصحيــح والمشــرف  برامـج تثقيفيـة وتدريبيـة تسـتهدف الموظف (د)

والسليم للوظائف العمومية.(٥١)،(٥٢)،(٥٣) 

تتخـذ الـدول الأطـراف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير، ضمـن نطـاق نظمـها القانونيـة، لضمـان حصـول الموظفـين العموميــين  -٢

وموظفي الخدمة المدنيـة علـى تدريـب تخصصـي محـدد ومناسـب بشـأن مخـاطر الفسـاد الـتي قـد يتعرضـون لــها بحكـم وظائفـهم والمـهام الإشـرافية 

والتحقيقات التي يتولون مسؤوليتها. 

                                                                    
تساءلت بعض الوفود عن معنى كلمة "استقلالية"، خصوصاً فيما يتعلق بماهية السلطة التي تتوخى هذه الاستقلالية تجاهها.  (٤٦)

اقترحت المكسيك الاستعاضة عن عبارة "إدارا العمومية" بعبارة "قطاعها العام".  (٤٧)
اقتراح مقدم من فرنسا والنمسا وهولندا ليحل محل الصيغة السابقة للمادة ٦ (A/AC.261/L.19). والاقتراح المنقّح قصد منه  (٤٨)

مراعاة الشواغل التي أعرب عنها بعض الوفود، واستخدمته اللجنة المخصصة في قراءا الأولى للنص في دورا الأولى. 
ينبغي أن يعاد النظر في المصطلحات المستخدمة في هذه المادة بعد القراءة الثانية للمادة ٢(التعاريف [المصطلحات المستخدمة]).  (٤٩)

اقـتراح مقـدم مـن فرنســـا والنمســا والهنــد وهولنــدا ليحــل محــل الفقرتــين الفرعيتــين (أ) و (ب) مــن الصيغــة الســابقة للمــادة ٦  (٥٠)
 .(A/AC.261/L.35)

 :(A/AC.261/L.17) اقترحت أذربيجان تنقيح الفقرة الفرعية (د) ليكون نصها كما يلي (٥١)
نظم توفر شروطا مواتية لنـزاهة الموظفين العموميين..."  "(د)

 :(A/AC.261/L.28) اقترحت بيرو أن يكون نص الفقرة ١ من هذه المادة كما يلي (٥٢)
"تسعى الدول الأطراف، وفقاً لمبادئ الشـفافية والإنصـاف والكفـاءة، إلى اعتمـاد وتدعيـم نظـم تتبعـها الحكومـة في تعيـين الموظفـين 

العموميين، وكذلك برامج تثقيف وتدريب لأولئك الموظفين." 
رأى بعض الوفود أن الفقرة ١ مفرطة التفصيل ويمكن تقصيرها وصوغها على نحو أكثر عمومية.  (٥٣)
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تنظر الدول الأطراف، مع مراعاة المبادئ الأساسية لقانوا الداخلي، في اتخـاذ مـا قـد يلـزم مـن تدابـير لاعتمـاد وتنفيـذ  -٣

ــة معينـة علـى وجـه التحديـد أن يعلنـوا(٥٤) عـن موجوداـم أو دخلـهم، ولتعميـم تلـك  نظم تفرض على الأشخاص الذين يؤدون وظائف عمومي
الإعلانات، حيثما يكون ذلك مناسباً.(٥٥) 

المادة ٧(٥٦)،(٥٧) 

مدونة قواعد سلوك للموظفين العموميين 

تسـعى الـدول الأطـراف، خصوصـا بـإعداد مبـادئ توجيهيـة وافيـة، إلى تعزيـز السـلوك الأخلاقـــي وتدعيــم ثقافــة نبــذ  -١

الفســاد مــن خــلال احــــترام الأمانـــة في أداء الوظـــائف العموميـــة(٥٨) والممارســـة الســـليمة للمســـؤوليات وتنميـــة النــــزاهة لـــدى الموظفـــين 
العموميين.(٥٩) 

على وجه الخصـوص، توافـق كـل دولـة طـرف علـى أن تطبـق، ضمـن نطـاق نظمـها المؤسسـية(٦٠) والقـانونية، معايـير  -٢

سلوكية تكفل الأداء الصحيح والمشرف والسـليم للوظـائف العموميـة. وتسـتهدف تلـك المعايـير منـع تضـارب المصـالح(٦١) وتلـزِم بالمحافظـة علـى 

                                                                    الموارد الموكلة الى الموظفين العموميين لدى أداء وظائفهم(٦٢) وباستخدامها على الوجه السليم. 
اقترحت تركيا أن تدرج في هذه الفقرة عبارة "بانتظام".  (٥٤)

 :(A/AC.261/L.27) اقترحت الجزائر أن يكون نص المادة ٦ كما يلي (٥٥)
"المادة ٦ 

"الإدارة العمومية 
تصـون كـل دولـة طـرف وتعتمـد نظمـا لتعيـين الموظفـين العموميـــين وترقيتــهم وفقــا لقواعــد تقــوم علــى المشــروعية  -١"

والشفافية. 
تعد كل دولة طرف برامج وأدلة وكتيبات في مجـال التدريـب وإعـادة التدريـب بغيـة تحسـين أداء الوظـائف العموميـة،  -٢"

وذلك بالتعاون عند الضرورة مع الأجهزة المختصة في منظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات المتعددة الأطراف. 
تضع كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانوا الداخلي، طرائق للإعلان عن الدخل."  -٣"

اقتراح مقدم من فرنسا والنمسا وهولندا ليحل محل الصيغة السابقة للمادة ٧ (A/AC.261/L.20). والاقتراح المنقّح قصد منه  (٥٦)
مراعاة الشواغل التي أعرب عنها بعض الوفود، واستخدمته اللجنة المخصصة في قراءا الأولى للنص في دورا الأولى. 

 :(A/AC.261/L.30) اقترحت الجزائر أن يكون نص المادة ٧ كما يلي (٥٧)
"المادة ٧ 

"مدونة قواعد سلوك للموظفين العموميين 
تطبـق كـل دولـة طـرف، وفقـا لقانوـا الداخلـي، مـا يلـزم مـن تدابـير في شـكل مدونـات آداب وقواعـد سـلوك، لمنـــع  -١"

أعمال الفساد وضمان المحافظة على الموارد العمومية الموكلة إلى الموظفين العموميين لدى أداء وظائفهم، واستخدام تلك الموارد بفعالية. 
تسـتند مدونـات الآداب وقواعـد السـلوك، عنـد الاقتضـاء، إلى المبـادرات ذات الصلـة الـتي اتخذـا المنظمـات الاقليميــة  -٢"

والأقاليمية والمتعددة الأطراف." 
اقترحت عدة وفود حذف عبارة "في أداء الوظائف العمومية".  (٥٨)

اقترحت المكسيك إضافة النص التـالي (A/AC.261/L.33): "ولهـذا الغـرض، ينبغـي أن تراعـى المبـادئ التوجيهيـة التعليمـات  (٥٩)
الصادرة إلى الموظفين الحكوميين لضمان حسن فهمهم لمسؤوليام وللقواعد الأخلاقية التي تحكم أنشطتهم." 

اقترح أحد الوفود الاستعاضة عن هذا التعبير بكلمة "الادارية".  (٦٠)
رأى بعض الوفود أنه قد يكون من الضروري تعريف هذا المصطلح.  (٦١)
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ـــة لقواعــد ســلوك  تسـعى(٦٣) الـدول الأطـراف الى أن تـدرج في تلـك المعايـير(٦٤) العنـاصر المذكـورة في المدونـة الدولي -٣

الموظفين العموميين، الواردة في مرفق قرار الجمعية  

                                                                    
اقترح بعض الوفود حذف الجملة الثانية من هذه الفقرة لكوا مفرطة التفصيل.  (٦٢)

اقترح أحد الوفود ادراج عبارة "عند الاقتضاء".  (٦٣)
اقترح أحد الوفود أن تدرج هنا عبارة "على الأقل".  (٦٤)
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العامة ٥٩/٥١ المؤرخ ١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦.(٦٥) 

تضع كل دولـة طـرف أيضـا تدابـير ونظمـا تقتضـي مـن الموظفـين العموميـين أن يبلّغـوا السـلطات المختصـة عـن أفعـال  -٤

الفساد التي ترتكب لدى أداء الوظائف العمومية. (٦٦) 

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لضمـان عـدم التحـامل أو عـدم فـرض جـزاءات علـى الموظفـين العموميـين  -٥

رد أم بلّغوا السلطات المختصة، بحسن نيـة ولأسـباب وجيهـة، عـن أي حـوادث قـد يـرى أـا تمثـل نشـاطاً غـير مشـروع أو نشـاطا إجراميـاً، 

بما فيها الحوادث التي تتعلق بالخدمة العمومية.(٦٧) 

اضافـة إلى ذلـك، تضـع كـل دولـة طـرف، عنـد الاقتضـاء، تدابـير ونظمـا تقتضـي مـــن الموظفــين العموميــين أن يعلنــوا  -٦

للسلطات المختصة عما يلي: 

أي عمل أو استثمار يمكن أن يشكل تضاربا في المصالح مع وظائفهم كموظفين عموميين؛  (أ)

الهدايا أو المنافع التي يحصلون عليها أثناء مزاولتهم واجبام ووظائفهم كموظفين عموميين.(٦٨)،(٦٩)  (ب)

من أجل انفاذ أي معايير ترسى وفقا للفقـرات ٢ و٤ و٦ مـن هـذه المـادة، تنظـر الـدول الأطـراف في أن تتخــذ، وفقـا  -٧

للمبادئ الأساسية لقانوا الداخـلي، تدابير تأديبية(٧٠) ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون تلك المعايير.(٧١) 

                                                                    
ــة إلى الحـاق المدونـة الدوليـة لقواعـد السـلوك كمرفـق للاتفاقيـة. وبينمـا رأى بعـض الوفـود أنـه يمكـن  رأى معظم الوفود أن لا حاج (٦٥)

حذف الفقرة، أبدت وفود عديدة أخرى رغبتها في الاحتفاظ بالاشارة إلى المدونة الدولية لقواعد السلوك والى قرار الجمعية العامة ٥٩/٥١. 
أبدت بضعة وفود في رغبتها في توسيع هذه الفقرة لكي تشمل النشاط التجاري. واقترحت وفود أخرى دمج هذه الفقرة في الفقرة  (٦٦)

 .٥
أعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن تنقل هــذه الفقـرة إلى المـادة المتعلقـة بحمايـة الشـهود. وأبـدت وفـود أخـرى رغبتـها في اعـادة  (٦٧)

صياغة هذه الفقرة ودمجها مع الفقرة ٤. 
اقترحت أذربيجان أن تضاف في اية هذه الفقرة الفرعية عبارة "بما يتجاوز الحدود التي يقررها قانوا الداخلي".  (٦٨)

 :( A/AC.261/L.44) اقترحت المكسيك الاستعاضة عن الفقرة ٦ بالنص التالي (٦٩)
تضع كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير من أجل:  -٦"

ضمان قيام موظفيها العموميين بالاعلان أمام الهيئـة المختصـة عـن أي عمـل أو اسـتثمار يمكـن أن يشـكل تضاربـا في  "(أ)
المصالح مع وظيفتهم، والحيلولة دون حدوث ذلك ؛ 

منع الموظفين العموميين من استلام الهدايا أو المنافع التي يحصلون عليها بحكم وظيفتهم، أووضع حد لذلك."  "(ب)
اقترح بعض الوفود الاستعاضة عن تعبير "تأديبية" بتعبير "مناسبة" أو "ملائمة".  (٧٠)

 :( A/AC.261/L.32) اقترحت البرازيل اضافة الفقرة التالية (٧١)
"[...] تضع كل دولة طرف أيضا، عند الاقتضاء، تدابير ونظمـا تقضـي بـألا يتـولى أي موظـف عمومـي، بعـد فصلـه مـن وظيفتـه، 
حماية أي مصلحة في المؤسسات العامة أو الدفاع عنها لمدة تقررها الدولة الطـرف بمـا يتناسـب مـع مسـتوى المنصـب الـذي كـان يشـغله الموظـف 

العمومي وقت فصله من الخدمة." 
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لأغراض تنفيذ أحكـام هـذه المـادة، تضـع الـدول الأطـراف في اعتبارهـا المبـادرات ذات الصلـة الـتي تتخذهـا المنظمـات  -٨

الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف.(٧٢) 
 

المادة ٨(٧٣) 

المشتريات العمومية وادارة الأموال العمومية 
 

ــافس.  تتخـذ كـل دولـة طـرف مـا يلـزم مـن خطـوات لإرسـاء قواعـد للاشـتراء(٧٤) تقـوم علـى الشـفافية والعلانيـة والتن -١

وتشمل تلك القواعد، ضمن جملة أمور، ما يلي:(٧٥) 

نشر المعلومات المتعلقة بالمناقصات وإرساء العقود على الملأ؛  (أ)

استخدام معايير اختيار وقواعد لتقديم العروض تكون مقررة سلفا وموضوعية، وتتضمن القيم الحدية المناسبة؛(٧٦)  (ب)

اشـتراط اسـتناد القـرارات المتعلقـة بالمشـتريات العموميـة إلى أســـباب موضوعيــة وجليــة، تيســيرا للتحقــق لاحقــا مــن  (ج)

صحة تطبيق القواعد.(٧٧)،(٧٨) 

١ مكـررا-  "تسـعى الـدول الأطـراف إلى اعتمـاد التدابـير التشـريعية اللازمـة لاسـتحداث تشـريعات وقواعـد وأدلـة موحـدة لجميــع 

هيئـات الاشـتراء في الولايـات القضائيـة الخاصـة ـا، وتعـد تلـك اللوائـح مـع إيـــلاء الاعتبــار الواجــب للنصــوص الدوليــة المعــترف ــا في هــذا 

اال.(٧٩) 

تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير الملائمة لضمان:  -٢

                                                                    
في الدورة الأولى للجنة المخصصة، اقترح معظم الوفود حذف هذه الفقرة.  (٧٢)

 .(A/AC.261/IPM/10) وفرنسا (A/AC.261/IPM/4) نص مأخوذ من الاقتراحين المقدمين من النمسا وهولندا (٧٣)
دعا بعض الوفود إلى توخي الاتساق مع المصطلحات المستخدمة في سياق منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالمســائل المشـمولة ـذه  (٧٤)

المادة. 
اقترحت عدة وفود صياغة أعم لهذه الفقرة بغية ازالة التفاصيل غير الضرورية واضفاء المرونة، ربما بادراج عبارة تتناول الاتساق مـع  (٧٥)

القانون الداخلي. 
 :(A/AC.261/L.33) اقترحت المكسيك الاستعاضة عن الفقرة الفرعية (ب) بالنص التالي (٧٦)

استخدام معايير اختيار وقواعد لتقديم العروض تكون مقررة سلفا وموضوعيـة، وتتضمـن القيـم الحديـة المناسـبة، وتكـون في متنـاول  "(ب)
اتمع الأهلي؛ 

 :(A/AC.261/L.33) اقترحت المكسيك اضافة فقـرة فرعية جديدة (د) يكـون نصـها كمـا يلي (٧٧)
تقييد الصلاحيات التقديرية للموظفين العموميين فيما يتعلق بمنح الرخص الادارية واتخاذ القرارات الادارية.  "(د)

 :( A /AC.261/L.23) (ج) اقترحت جنوب أفريقيا اضافة الفقرات الفرعية التالية بعد الفقرة الفرعية (٧٨)
موافقة الأجهزة الأمنية على تعيين موظفي المشتريات؛  "(د)
تمحيص من ترسو عليهم العقود من الأفراد والمنشآت؛  "(ه)
اعلان الموظفين المعنيين بالمشتريات عن مصالحهم المالية.  "(و)

 .(A/AC.261/IPM/23) نص مأخوذ من اقتراح قدمته باكستان (٧٩)
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وجـود قواعـد اجرائيـة شـفافة لادارة الأمـوال العموميـة، بمـا في ذلـك اعـداد الميزانيـة الوطنيـــة(٨٠) واعتمادهــا، والتقيــد  (أ)

بتلك القواعد؛ 

ـــاق في حينــها وتقــديم الحســابات في حينــها، بمــا يكفــل التمحيــص الفعــال والموضوعــي  الابـلاغ عـن عمليـات الإنف (ب)

للأموال العمومية [خصوصا من جانب أجهزة رقابة مالية وادارية رفيعة المستوى]؛ 

وجود صلاحيات كافية لمعالجة الوضع في حال عدم الامتثال للمتطلبات المقررة وفقا لهذه الفقرة.  (ج)

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لاعتماد وتنفيذ نظـم ملائمـة مـن أجـل اسـترداد إيـرادات الدولـة والهيئـات  -٣
العمومية ورصدها دف منع الفساد.(٨١) 

ـــير، ضمــن نطــاق قوانينــها الداخليــة المتعلقــة بالمحاســبة العموميــة، لمنــع  تتخـذ كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تداب -٤
الإدارات العمومية من إنشاء حسـابات غـير مدونـة في الدفـاتر، وإجـراء معـاملات غـير مدونـة في الدفـاتر أو غـير مبينـة بصـورة وافيـة، وتسـجيل 

نفقات وهمية، وقيد التزامات مالية دون تحديد غرضها تحديداً صحيحاً، واستخدام وثائق مزورة. 

تفـرض كـل دولـة طـرف عقوبـات مدنيـة أو إداريـة أو جنائيـة فعالـة ومناسـبة ورادعـة علـى أي إغفـــال أو تزويــر مــن  -٥
ذلك القبيل في دفاتر الإدارات والهيئات العمومية(٨٢) وسجلاا وحساباا وبياناا المالية. 

تتخذ كل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير لضمـان أن يـأخذ نظـام مسـاءلة الإدارات العموميـة(٨٣) بعـين الاعتبـار  -٦
عواقب أفعـال الفساد التي يرتكبها موظفون عموميون.(٨٤)،(٨٥) 

                                                                    
 :( A /AC.261/L.23) اقترحت جنوب أفريقيا تعديل الفقرة ٢ (أ) ليصبح نصها كما يلي (٨٠)

تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير ذات الصلة لضمان:  -٢"
وجود قواعد اجرائية شفافة لادارة الأموال العمومية والتقيد بتلك القواعد، بما في ذلك:  "(أ)

اعداد الميزانية الوطنية واعتمادها؛  �١�"
انشاء نظم فعالة وكفؤة لتدبر المخاطر والمراقبة الداخلية؛  �٢�"

انشاء نظام للمراجعة الداخلية للحسابات يخضع لمراقبة وتوجيه لجنة لمراجعة الحسابات داخل المؤسسات العمومية.  �٣�"
 :( A/AC.261/L.33) اقترحت المكسيك الاستعاضة عن الفقرة ٣ بالنص التالي (٨١)

ــم ملائمـة مـن أجـل اسـترداد ايـرادات الدولـة والهيئـات  تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لاعتماد وتنفيذ نظ -٣"
العمومية ورصدها دف منع الفساد، وكذلك لاعتماد آليات لتقديم مساعدة فعالة وموقوتة إلى دافعي الضرائب فيما يتعلــق بـالخطوات والتدابـير 

التي ينبغي لهم اتباعها في تعاملهم مع الهيئات الضريبية." 
اقترحت عدة وفود نقل هذه الفقرة إلى الفصل المتعلق بالتجريم.  (٨٢)

اقترحت المكسيك الاستعاضة عن عبارة "الادارات العمومية" بعبارة "القطاع العام".  (٨٣)
رأت وفود عديدة أنه يلزم اعادة صياغة هذه الفقرة لجعلها أدق.  (٨٤)

 :( A/AC.261/L.38) اقترحت بيرو أن يكون نص المادة ٨ كما يلي (٨٥)
"المادة ٨ 

"المشتريات العمومية وادارة الأموال العمومية 
تضـع كـل دولـة طـرف، وفقـــا لمبــدأي الشــفافية والكفــاءة، قواعــد ملائمــة وفعالــة بشــأن المشــتريات العموميــة وادارة الأمــوال  -١"

العمومية. 
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المادة ٩(٨٦) 

ابلاغ الناس 
 

تتخذ الدول الأطراف ما قـد يلـزم مـن تدابـير لضمـان أن تراعـي عمليـات تنظيـم الإدارات العموميـة وتسـييرها واتخـاذ  -١

القرارات فيها لضرورة مكافحة الفسـاد، وخصوصـا بضمـان قـدر مــن الشـفافية، فيمـا يتعلـق بـالحصول علـى المعلومـات، يتوافـق مـع مقتضيـات 

الفعالية.(٨٧) 

تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإنشاء نظم مناسبـة لإبلاغ الناس.(٨٨) ويمكن أن تشمل تلك النظم:  -٢

الابلاغ عن احتياجات الادارات والأجهزة الحكومية؛  (أ)

نشر تقارير حكومية سنوية.(٨٩)  (ب)

المادة ٩ مكررا(٩٠) 
التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي 

 

تتخـذ كـل دولـة طـرف، وفقـا للمبـادئ الأساسـية لقانوـا الداخلـي وكجـزء مـن سياسـتها الخاصـة بمكافحـة الفســاد، 

ـــن  حسـبما أشـير اليـه في المـادة [...] [سياسـات مكافحـة الفسـاد الوقائيـة[الوطنيـة]]، وواضعـة في اعتبارهـا مـا للجـهاز القضـائي م

                                                                    
تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لاعتمـاد وتنفيـذ نظـم ملائمـة مـن أجـل اسـترداد إيـرادات الهيئـات العموميـة ورصدهـا  -٢"

دف منع الفساد. 
تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، في اطار قانوا الداخلي، لمنـع الإدارات العموميـة مـن إنشـاء حسـابات غـير مقيـدة في  -٣"
الدفاتر، وإجراء معاملات غـير مدونـة في الدفـاتر أو غـير مبينـة بصـورة وافيـة، وتسـجيل نفقـات وهميـة، وقيـد التزامـات ماليـة دون تحديـد غرضـها تحديـداً 

صحيحاً، واستخدام وثائق مزوّرة. 
تتخـذ كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير لضمـان أن يـأخذ نظـام مسـاءلة الإدارات العموميـة بعـين الاعتبـار عواقـــب أفعــال  -٤"
الفسـاد الـتي يرتكبـها موظفـون عموميـون، وتقـوم أيضـــا بفــرض عقوبــات مدنيــة أو إداريــة أو جنائيــة فعالــة ومناســبة ورادعــة في حــال عــدم الامتثــال 

للاشتراطات الموضوعة وفقا للفقرة ٣ من هذه المادة." 
 .(A/AC.261/IPM/10) وفرنسا (A/AC.261/IPM/4) نص مأخوذ من الاقتراحين المقدمين من النمسا وهولندا (٨٦)

اقترح بعض الوفود اجراء تنقيح لهذه الفقرة لجعلها أكثر دقة.  (٨٧)
اقترح بعض الوفود حذف ما تبقى من الفقرة بغية إزالة تفاصيل غير ضرورية. وقالت وفود أخرى ان ادراج الأمثلة ضروري لتوفير  (٨٨)

التوجيه فيما يتعلق بتطبيق المادة. 
 :( A/AC.261/L.34) اقترحت المكسيك اضافة فقرة فرعية جديدة (٨٩)

ــاس  آليات تروّج الشفافية في ادارة الشؤون العمومية، بما في ذلك العلاقات بين السلطات وعامة الناس، وتوفر على أس "(ج)
الزامي معلومات عن نتائج الخطوات والتدابير المتخذة في معالجتها." 

اقتراح منقّح قدمته المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية (A/AC.261/L.45) إثر مشاورات جرت أثناء الدورة  (٩٠)
الأولى للجنة المخصصة بعد القراءة الأولى للاقتراح الأصلي المقدم من ذلك البلد (A/AC.261/L.2). وذكرت بضعة وفود أا غير راضية تماما عن وجود 

مادة منفصلة بشأن الجهاز القضائي. 
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ــتقلالية  دور بـالغ الأهميـة في مكافحـة الفسـاد، تدابـير ملائمـة للحـد مـن أي فـرص لفسـاد الجـهاز القضـائي، مـع الاحـترام التـام لاس

القضاء.(٩١) ويمكن أن تشمل تلك التدابير: 

تدابير(٩٢) لمواجهة احتمال تضارب المصالح؛  (أ)

تدابير لضمان وجود معايير سلوك لأعضاء الجهاز القضائي؛  (ب)

تدابير لمعالجة الشكاوى المتعلقة بسلوك الجهاز القضائي ولفرض جزاءات مناسبة؛  (ج)

اجراءات شفّافة ومنصفة لتحديد الأجور وضمان الاستقرار الوظيفي.(٩٣)،(٩٤)  (د)
 

المادة ١٠(٩٥) 
تمويل الأحزاب السياسية(٩٦) 

 

تقوم كل دولة طرف باعتماد وصـون وتعزيـز(٩٧) تدابـير ولوائـح تنظيميـة خاصـة بتمويـل الأحـزاب السياسـية. ويتعيـن  -١
أن تستهدف تلك التدابير واللوائح التنظيمية ما يلي: 

منع تضارب المصالح؛(٩٨)  (أ)

صون نزاهة البنى السياسية الديمقراطية وعملياا؛  (ب)

تحريم(٩٩) استخدام الأموال المكتسبة من خلال ممارسات غير مشروعة وفاسدة في تمويل الأحزاب السياسية؛(١٠٠)  (ج)

                                                                    
اقترح بعض الوفود تعديل هذه العبارة ليصبح نصها "دون المساس باستقلالية القضاء". واقترح أحد الوفود عبارة "مع الاحترام التام  (٩١)

لاستقلالية القضاء". 
واقترح الاستعاضة عن هذه الكلمة بعبارة "قواعد واجراءات" أو "تدابير واجراءات".  (٩٢)
 :( A/AC.261/L.36) اقترحت سلوفينيا اضافة الفقرة التالية إلى هذه المادة (٩٣)

"يتعين استحداث التدابير المعتمدة بمقتضى الفقــرة ١ مـن هـذه المـادة وتطبيقـها، قياسـا علـى 
ذلك، ضمن جهاز النيابة العامة أو نيابة أمن للدولة في الدول الأطراف التي يتمتعـان فيـها باسـتقلالية 

مماثلة لاستقلالية الجهاز القضائي." 
اقترحت باكستان الاستعاضة عن هذه المادة بالنص التالي:  (٩٤)

"نظرا لجسامة آثار الفساد في الجهاز القضائي، تطبق كل دولة طرف أحكام المادتين ٦ و٧ من هذه الاتفاقية بصورة أشد صرامة في 
حالة الجهاز القضائي، ولكن دون المساس باستقلاليته ودون تدخل أجهزة الدولة الأخرى في شؤون القضاء". 

). والاقتراح المنقـح قصـد  A /AC.261/L.21) اقتراح قدمته فرنسا والنمسا وهولندا ليحل محل الصيغة السابقة للمادة ١٠  (٩٥)
منه مراعاة الشواغل التي أعرب عنها بعض الوفود، وقـد اسـتخدمته اللجنـة المخصصـة في القـراءة الأولى للنـص في دورـا الأولى. واقـترح بعـض الوفـود حـذف 

هذه المادة. 
رأى أحد الوفود أن هذه المادة، اذا ما أدرجت، ستستلزم وضع تعريف لتعبير "الحزب السياسي".  (٩٦)

رأى أحد الوفود، مع تفضيله حذف هذه المادة، أنه يمكــن ايجـاد صيغـة مقبولـة لهـا بجعلـها تخييريـة، باسـتخدام عبــارة "يــجوز لكـل  (٩٧)
دولة طرف أن تعتمد، وفقا للمبادئ الأساسية لقانوا الداخلي، ... ." 

دعت عدة وفود الى تحديد هذا المفهوم تحديدا أفضل.  (٩٨)
اقترح بعض الوفود الاستعاضة عن هذه الكلمة بكلمة "حظر" أو بعبارة "إزالة إمكانية".  (٩٩)
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ادراج مفهوم الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية باشتراط الاعلان عن التبرعات التي تتجاوز حدا معينا.  (د)

تتخـذ كـل دولـة طـرف تدابـير تحـول، قـدر الإمكـان، دون تضـارب المصـالح النـــاجم عــن الجمــع بــين تولّــي منصــب  -٢

انتخابي ومسؤوليات في القطاع الخاص. 
 

المادة ١١(١٠١) 
القطاع الخاص 

 

تسعـى الدول الأطراف، وفقـا للمبـادئ الأساسـية لقانوـا الداخلـي، الى تقليـل(١٠٢) الفـرص المتاحـة حاليـا أو مسـتقبلا  -١

للضلـوع في الفسـاد وفي الأفعـال الإجراميـة الـتي لهـا صلـة خاصـة بالفسـاد،(١٠٣) الـتي تضلـع فيـها واحـدة أو أكـثر مـن الهيئـات الاعتباريـة المنشـــأة 

ضمـــــــن ولايتـــــــها القضائيـــــــة،(١٠٤) وذلـــــــك باتخـــــــاذ مـــــــا يلـــــــزم مـــــــن تدابـــــــير تشـــــــــريعية أو إداريــــــــة أو تدابــــــــير أخــــــــرى.  

وينبغي أن تركّز تلك التدابير على:(١٠٥) ، (١٠٦) 

                                                                    
اقترحت أذربيجان تعديل الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) (انظر الوثيقة A/AC.261/L.37) ليصبح نصها كما يلي:  (١٠٠)

منع ممارسة تأثير مفسد غير مشروع؛  "(أ)
منع انتهاك استقلالية ونزاهة العمليات الديمقراطية بأفعال فساد؛  "(ب)

تمويل الأحزاب السياسية."  الحيلولة دون استخدام الأموال المكتسبة من خلال ممارسات غير مشروعة وفاسدة في  "(ج)
اقتراح قدمته فرنسا والنمسا وهولندا ليحل محل الصيغة السابقة للمادة ١١ (A/AC.261/L.21). والاقتراح المنقح قصد منـه مراعـاة الشـواغل  (١٠١)

التي أعرب عنها بعض الوفود، وقد استخدمته اللجنة المخصصة في القراءة الأولى للنص في دورا الأولى. واقترح بعض الوفود حذف هذه المادة. 
اقترح بعض الوفود استعمال كلمة "تقليص" أو "إزالة" بدلا من كلمة "تقليل".  (١٠٢)

اقترح بعض الوفود استكمال هذه الجملة بعبارة "وسائر الجرائم التي لها صلة خاصة بالفساد".  (١٠٣)
أثناء المناقشة التي جرت أثناء الدورة الأولى للجنة المخصصة، استرعي الانتباه الى أن هذه العبارة تستبعد الهيئات الاعتبارية الأجنبية. ورئـي أن عبـارة  (١٠٤)

مثل "التي يضلع فيها القطاع الخاص". 
اقترح بعض الوفود أن تدرج هنا عبارة "ضمن جملة أمور".  (١٠٥)

 :(A/AC.261/L.34) اقترحت المكسيك الفصل المعدل التالي للفقرة ١ (١٠٦)
 ... -١"

 ... "(أ)
صحيحــــاً ومشــــرفاً وســـــليما.  مدونات قواعد أخلاقية ومعايير سلوكية لكي يؤدي الأفراد أنشطتهم أداءً  "(ب)
ـــق ونظمــاً تشــجع علــى  بـين الأفـراد والموظفـين العموميـين. كمـا تسـتحدث طرائ ودف هذه المعايير إلى منع تضارب المصالح سواء فيما بين الأفراد أو 

الفساد غير المشروعة فيما بين الأفراد وفي تعاملهم مع الموظفين العموميين؛  الإبلاغ عن أفعال 
[الفقرة الفرعية (ب) السابقة]؛  "(ج)
[الفقرة الفرعية (ج) السابقة]؛  "(د)
[الفقرة الفرعية (د) السابقة]؛  "(ه)
[الفقرة الفرعية (ه) السابقة]؛  "(و)

التي تنفق خلافـا لقوانـين الـدول  قوانين تحظر المعاملة الضريبية المحابية لأي فرد أو شركة فيما يتعلق بالمبالغ  "(ز)
الأطراف المتعلقة بمكافحة الفساد؛ 
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تدعيم التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون أو أعضاء النيابة العامة وهيئات القطاع الخاص المعنية؛(١٠٧)  (أ)

العمل على وضـع معايـير وقواعـد اجرائيـة تسـتهدف صـون نزاهـة هيئـات القطـاع الخـاص، وكذلـك مدونـات قواعـد  (ب)

سلوك لكل المهن ذات الصلة، مثل المحامين والكتاب العدول العموميين والمستشارين الضريبيين والمحاسبين؛(١٠٨) 

انشــاء إطــار ملائــم للإشــراف علــى المؤسســات الماليــة، يســتند الى مبــــادئ الشـــفافية والمســـاءلة والادارة الســـليمة  (ج)

للشركات، ويتمتع بقدرة مناسبة على التعاون الدولي بشأن المعاملات المالية عبر الحدود؛(١٠٩) 

منع إساءة استخدام الهيئـات الاعتباريـة لارتكـاب أفعـال فسـاد أو إخفائـها، وذلـك بتبيـين هويـة مؤسسـيها وأصحـاب  (د)

رؤوس أموالها وأسهمها والمستفيدين منها اقتصاديا، من خــلال التزامـات تسـجيل وقواعـد للإعـلان، وبالقيـام، بصـورة أعـم، بتعزيـز الشـفافية في 

المعاملات المالية والقانونية والمحاســبية، بوسـائل منـها إنشـاء أو صـون سـجلات عموميـة عـن الهيئـات الاعتباريـة والأشـخاص الطبيعيـين الضـالعين 

في انشاء الهيئات الاعتبارية وادارا وتمويلها؛ 

منع إساءة استخدام الإجراءات التي تحكم الإعانات والرخص التي تمنحها السلطات العمومية للنشاط التجاري؛  (ه)

ـــي، الى تعزيــز الشــفافية والتنــافس بــين الشــركات  تسـعى الـدول الأطـراف، وفقـا للمبـادئ الأساسـية لقانوـا الداخل -٢

المنشأة ضمن ولايتها القضائية، وذلك بتجنب أي لوائح تنظيمية قد تكون زائدة عن الحاجة أو عرضة لإساءة الاستخدام نتيجة للفساد. 

على كل دولة طرف ألا تسمح باقتطاع الرشاوى مـن الوعـاء الضريبــي، لأـا مـن العنـاصر الأساسـية للأفعـال المقـرر  -٣

تجريمـها وفقـا للمـادة [...] [تجـريم الفسـاد الـذي يضلـع فيـه موظـــف عمومــي] أو المــادة [...] [تجــريم الفســاد في القطــاع الخــاص] مــن هــذه 

الاتفاقية. 
 

المادة ١٢(١١٠) 
المحاسبة 

بغية مكافحة الفساد مكافحة فعالة، تتخذ كل دولة طرف ما قـد يلـزم مـن تدابـير، وفقـا لقوانينـها الداخليـة ولوائحـها  -١
ــات الماليـة، ومعايـير المحاسـبة ومراجعـة الحسـابات، بغيـة منـع الشـركات الخاضعـة  التنظيمية المتعلقة بحفظ الدفاتر والسجلات، والكشف عن البيان
لتلك القوانين واللوائح التنظيميـة مـن انشـاء حسـابات غـير مدونـة في الدفـاتر، واجـراء معـاملات غـير مدونـة في الدفـاتر أو مزدوجـة التدويـن أو 

                                                                    
الوطنيــة الــتي ربمـــا تكـــون قـــد  آليات لتبادل المعلومات عن الشركات المتعددة الجنسيات والشركات عبر  "(ح)

مناقصة حكومية في أي دولة طرف."  ارتكبت أفعالا غير مشروعة أو غير سليمة أو جرائم ادارية أثناء 
دعت وفود كثيرة الى تنقيح هذه المادة ضمانا للاتساق في المصطلحات المستخدمة. غير أن بعض الوفود رأى أن تعابير مثل "هيئات القطاع الخاص"  (١٠٧)

لا تتطلب وضع تعريف لها، لأا لم تعرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي استمدت منها هذه المادة. 
يمكن توسيع هذه القائمة الاسترشادية في "الأعمال التحضيرية". غير أن عددا من الوفود رأى أنه لا حاجة الى التفصيل فيها.  (١٠٨)

أبدت فرنسا تحفظات ازاء هذه الفقرة.  (١٠٩)
 .(A/AC.261/IPM/10) ومن فرنسا (A/AC.261/4) نص مدمج مأخوذ من الاقتراحين المقدمين من النمسا وهولندا (١١٠)
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مدونة بصورة غير سليمة(١١١) أو مبينة بصــورة غـير وافيـة، وتسـجيل نفقـات وهميـة، وقيـد التزامـات دون تحديـد غرضـها علـى الوجـه الصحيـح، 
 [�وكذلك استخدام مستندات مزوّرة، لغـرض ارتكـاب أي مـن الأفعـال ارمـة بمقتضـى المـادة [�] [تجـريم فسـاد الموظـف العمومـي] أو [

[تجريم الفساد في القطاع الخاص] أو المادة [�] [تجريم غسل عائدات الفساد] من هذه الاتفاقية، أو لغرض اخفاء تلك الجرائم. 

تفرض كل دولة طـرف عقوبـات مدنيـة أو اداريـة أو جنائيـة فعالـة ومناسـبة ورادعـة علـى أي إغفـال أو تزويـر مشـار  -٢
اليه في الفقرة ١ من هذه المادة(١١٢) فيما يخص دفاتر تلك الشركات وسجلاا وحساباا وبياناا المالية.(١١٣) 

ـــة في المنشــآت والشــركات  تتخـذ كـل دولـة طـرف مـا يلـزم مـن تدابـير لضمـان وجـود ضوابـط محاسـبية داخليـة كافي -٣
التجارية، مما يسمح بكشف أفعال الفساد. 

تتخـذ كـل دولـة طـرف مـا يلـزم مـن تدابـير لضمـان خضـوع المحاسـبة في المنشـــآت والشــركات التجاريــة لإجــراءات  -٤
المراجعة والتصديق الملائمة، لا سيما من جانب اخصائيين معتمدين أو شركات متخصصة معتمدة لدى الهيئة العمومية.(١١٤) 

 

 

 

 

 

                                                                    
اقتراح مقدم من المكسيك.  (١١١)

اقتراح مقدم من المكسيك. وبإدراج هذه العبارة في هذه الفقرة وإدراج اقتراحها في الفقرة ١، سحبت المكسيك اقتراحها المتعلق بالمادة ١٥.  (١١٢)
المادة ٨ من اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن مكافحة رشوة الموظفين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية (مع تغيـيرات  (١١٣)

طفيفة). واقترح بعض الوفود نقل هذه الفقرة الى الفصل المتعلق بالتجريم. 
رأى بعض الوفود أن هذه الفقرة زائدة وينبغي حذفها.  (١١٤)
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المادة ١٣(١١٥) ، (١١٦) ، (١١٧) 

اتمع الأهلي(١١٨) 

تتخذ كل دولـة طـرف، ضمـن حـدود امكانياـا،(١١٩) مـا يلـزم مـن تدابـير لتشـجيع نشـوء مجتمـع أهلـي نشـط، بمـا في  -١
ذلـك نشـوء منظمـات غـير حكوميـة ولإذكـاء وعـي النـاس فيمـا يتعلـق بوجـود الفسـاد وأسـبابه وجسـامته وخطـره. وينبغـي تدعيـم دور اتمــع 

الأهلي بتدابير مثل: 

اشراك الناس في عمليات اتخاذ القرارات من خلال تعزيز الشفافية؛(١٢٠)  (أ)

                                                                    
اقـتراح مقـدم مـن فرنسـا والنمسـا وهولنـدا ليحـل محـل الصيغـة السـابقة للمـادة ١٣ (A/AC.261/L.24) والاقـتراح المنقـح قُصـد منـــه مراعــاة   (١١٥)

الشواغل التي أبداها بعض الوفود، وقد استخدمته اللجنة المخصصة في قراءا الأولى للنص في دورا الأولى. واقترح بعض الوفود حذف هذه المادة. 
 :(A/AC.261/L.29) اقترحت الصين تعديل المادة ١٣ ليصبح نصها كما يلي (١١٦)

"المادة ١٣ 
"توعية الناس 

وأسبابه وجسامته وخطره.  تسعى الدول الأطراف إلى إذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد  -١"
نشر المعلومات  عن طريق  تشجع الدول الأطراف وسائط الإعلام على ممارسة وظائف مراقبة الفساد  -٢"

عن الحالات المنطوية على فساد." 
 :(A/AC.261/L.34) اقترحت المكسيك الاستعاضة عن هذه المادة بالنص التالي (١١٧)

 ... -١"
 ... "(أ)

صحيحــــاً ومشــــرفاً وســـــليما.  مدونات قواعد أخلاقية ومعايير سلوكية لكي يؤدي الأفراد أنشطتهم أداءً  "(ب)
ـــق ونظمــاً تشــجع علــى  بـين الأفـراد والموظفـين العموميـين. كمـا تسـتحدث طرائ ودف هذه المعايير إلى منع تضارب المصالح سواء فيما بين الأفراد أو 

الفساد غير المشروعة فيما بين الأفراد وفي تعاملهم مع الموظفين العموميين؛  الإبلاغ عن أفعال 
[الفقرة الفرعية (ب) السابقة]؛  "(ج)
[الفقرة الفرعية (ج) السابقة]؛  "(د)
[الفقرة الفرعية (د) السابقة]؛  "(ه)
[الفقرة الفرعية (ه) السابقة]؛  "(و)

بالمبالغ التي تنفق خلافـا لقوانـين  قوانين تحظر المعاملة الضريبية المحابية ازاء لأي فرد أو شركة فيما يتعلق  "(ز)
الدول الأطراف المتعلقة بمكافحة الفساد؛ 

الوطنيــة الــتي ربمـــا تكـــون قـــد  آليات لتبادل المعلومات عن الشركات المتعددة الجنسيات والشركات عبر  "(ح)
مناقصة حكومية في أي دولة طرف."  ارتكبت أفعالا غير مشروعة أو غير سليمة أو جرائم ادارية أثناء 

نشوء مجتمع أهلي نشط، بمـا في  تتخذ كل دولة طرف، ضمن حدود امكانياا، ما يلزم من تدابير لتشجيع  -١"
يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وخطره. وينبغي تدعيم دور اتمع الأهلي بتدابير مثل:  ذلك نشوء منظمات غير حكومية، ولإذكاء وعي الناس فيما 

اشراك الناس في عمليات اتخاذ القرارات، من خلال زيادة الشفافية؛  "(أ)
تيسير حصول الناس على المعلومات على النحو الأمثل؛  "(ب)

هذه الاتفاقية؛  حماية �المخبرين� المذكورين في المادة [...] [حماية �المخبرين� والشهود] من  "(ج)
ــــها  التثقيـــف العمومـــي، بمـــا في الأنشطة الاعلامية التي تسهم في عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج  "(د)

المناهج المدرسية. 
الفساد ونشرها وتعميمها، دون  تكفل الدول الأطراف لوسائط الإعلام حرية تلقي المعلومات عن حالات  -٢"

خضوع لأي قيود سوى ما يفرضه القانون." 
رأت وفود كثيرة أنه يمكـن تعديـل عنـوان هـذه المـادة والمصطلحـات المسـتخدمة لاحقـا في نصـها لجعـل المـادة أكـثر قابليـة للتطبيـق في مختلـف النظـم.  (١١٨)

ولتحقيق هذه الغاية، اقترح استخدام تعـبير "توعيـة الناس" و "إشراك الناس". 
اقترح بعض الوفود اضافة عبارة "وفقا للمبادئ الأساسية للقانون الداخلي".  (١١٩)
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تيسير سبل حصول الناس على المعلومات على النحو الأمثل؛(١٢١)  (ب)

حماية �المُخبرين�(١٢٢) المذكورين في المادة [...] [حماية �المخبرين� والشهود] من هذه الاتفاقية؛  (ج)

الأنشـطة الاعلاميـة الـتي تسـهم في عـدم التسـامح مـع الفسـاد وكذلـــك برامــج التثقيــف العمومــي، بمــا فيــها المنــاهج  (د)
المدرسية.(١٢٣) 

تكفـل الـــدول الأطــراف لوســائط الإعــلام حريــة تلقــي المعلومــات عــن حــالات الفســاد ونشــرها وتعميمــها، مــع  -٢
اخضاعها فحسب للقيود التي ينص عليها القانون(١٢٤) والتي هي ضرورية: 

لمراعاة حقوق الآخرين أو سمعتهم؛  (أ)

لصون الأمن الوطني أو النظام العام أو صحة الناس أو أخلاقهم.(١٢٥)  (ب)

المادة ١٤(١٢٦) 

تدابير مكافحة غسل الأموال 
 

على كل دولة طرف:  -١

أن تنشـئ نظامـا داخليـا شـاملا للرقابـة والإشـراف علـى المصـارف والمؤسســـات الماليــة غــير المصرفيــة وكذلــك علــى  (أ)

الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة مهنيـة أو تجاريـة، بمـا في ذلـك المؤسسـات غـير الربحيـة، الـتي هـي عرضـة بوجـه خـاص 

لغسل الأموال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشـف آليـات غسـل الأمـوال، ويجـب أن يشـدد ذلـك النظـام علـى المتطلبـات الخاصـة 

بتبيين هوية الزبائن وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أو غير المعتادة؛ 

                                                                    
رأت عدة وفود أنه يمكن حذف هذه الفقرة.  (١٢٠)

رأى كثير من الوفود أن هذا التعبير مبهم جدا، ومن ثم لا يجدر ادراجه في صك قانوني.  (١٢١)
رأى كثير من الوفود أن هذا التعبير غير مناسب، وينبغي الاستعاضة عنه بتعبير أفضل. وفي هذا الصدد، اقترحت عدة وفود استخدام تعبـير "المبلغـين"  (١٢٢)

أو "الأفراد الذين يفضحون أفعال الفساد". واقترح بعض الوفود أيضا نقل هذا الحكم الى المادة المتعلقة بحماية الشهود. 
رئي أن اقتراح المملكة العربية السعودية، الوارد في الوثيقة A/AC.261/L.15، يمكن أن يدرج في هذا النص. وكان نص الاقتراح كما يلي:  (١٢٣)

"تعتمــد الــدول الأطــراف، وفقــا للمبــادئ الأساســية لقانوــا الداخلــي، وحيثمــا كــان ذلــك 
والجــــامعي  مناسبا، ما يلزم من تدابير لإدخال موضوع الفساد وآثاره الضارة ضمن مناهج التعليم العام 

لديها." 
اقترح بعض الوفود إاء هذه الفقرة عند هذه النقطة، مع حذف الاشارات الخاصة الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب). ورأت وفـود أخـرى أن  (١٢٤)

ادراج الفقرتين الفرعيتين ضروري. 
اقترحت باكستان اضافة الفقرة التالية الى هذه المادة:  (١٢٥)

"تكفل الدول الأطراف ترويج وصوغ اطار للتعاون من أجل تدعيم طاقات وقدرات الدول التي لا توجد لديها بنى تحتيـة اجتماعيـة 
متطورة لاتخاذ تدابير فعالة بمقتضى الفقرة ١ من هذه المادة." 

نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من المكسيك (A/AC.261/IPM/13). وفي الدورة الأولى للجنة المخصصة، كان هنـاك قبـول واسـع النطـاق  (١٢٦)
لأهمية هذه المادة. ولكن بما أن النص مستمد من المادة ٧ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة فقـد أبـدي تفضيـل شـديد لتفـادي الخـروج علـى 

صياغة تلك المادة. وبالاضافة الى ذلك، رئي أنه يلزم معاودة تناول هذه المادة بعد النظر في الفصل الخامس من مشروع الاتفاقية. 
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أن تكفل، دون إخلال بأحكام المـادة [...] [المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة] مـن هـذه الاتفاقيـة، قـدرة الأجـهزة الإداريـة  (ب)

ــهزة المكرسـة لمكافحـة غسـل الأمـوال، بمـا فيـها السـلطات القضائيـة، حيثمـا يقضـي القـانون الداخلـي  والرقابية وأجهزة إنفاذ القانون وسائر الأج

بذلك، على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطني والـدولي ضمـن نطـاق الشـروط الـتي يفرضـها قانوـا الداخلـي، وأن تنظـر، تحقيقـا 

لتلك الغاية، في إنشاء وحدة استخبارات مالية تعمل كمركـز وطـني لجمـع المعلومـات الـواردة مـن خـلال التبليغـات عـن المعـاملات المشـبوهة أو 

غير المعتادة، مثل عمليات غسل الأموال المحتملة، وضبط تلك المعلومات وتحليلها، وتعميمها عند الاقتضاء. 

تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير مجدية لكشـف ورصـد حركـة النقـد والصكـوك القابلـة للتـداول ذات الصلـة عـبر  -٢

حدودها، رهنا بوجود ضمانات تكفل استخدام المعلومات اسـتخداما سـليما ودون إعاقـة حركـة رأس المـال المشـروع بـأي صـورة مـن الصـور. 

ويجـوز أن تشـمل تلـك التدابـير اشـتراط قيـام الأفـراد والمؤسسـات التجاريـة بـالإبلاغ عـن تحويـل أي مقـادير ضخمـة مـن النقــد ومــن الصكــوك 

القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود. 

[٢ مكررا-  تسعى كل دولة طرف الى اتخاذ تدابير فعالـة لضمـان وجـود درجـة مرضيـة مـن الرقابـة علـى المعـاملات المصرفيـة غـير 

العادية، ويجوز للادارة الرقابية، في الحالات المناسبة، أن تشترط تقديم اثبات كاف لإقناعها بمشروعية مصدر الأموال.](١٢٧) 

ـــذه المــادة، ودون مســاس بــأي مــادة أخــرى مــن هــذه  لـدى إنشـاء نظـام رقـابي وإشـرافي داخلـي بمقتضـى أحكـام ه -٣

ـــراف الى الاسترشــاد بالمبــادرات ذات الصلــة الــتي تتخذهــا المنظمــات الإقليميــة والأقاليميــة والمتعــددة الأطــراف  الاتفاقيـة، تدعـى الـدول الأط

لمكافحة غسل الأموال. 

تسعى الدول الأطـراف إلى تطويـر وتعزيـز التعـاون العـالمي والإقليمـي ودون الإقليمـي والثنـائي بـين الأجـهزة القضائيـة  -٤

وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال. 

[المواد ١٥-١٨ حذفت] 
 

ــــــــــــ 

                                                                    
نص مأخوذ من الاقتراح المقدم من باكستان (A/AC.261/IPM/23). ولم يناقش هذا الاقتراح في الدورة الأولى للجنة المخصصة.  (١٢٧)


